
 
ي 
   2021 أفريل 23تونس ف 

 

 

 : ي
ي المدافع على العدالة الانتقاليةبيان صحف 

د  الائتلاف المدن 
ّ
من   الصادرةبالمغالطات  يند

ر الانتهاكات الجسيمةقبل بعض النواب بخصوص حق ضحايا  ي جبر الض 
 
 ف

 
 
ي الممضية على هذا البيد  تند

ة بالتصريحات الصادرة عن بعض نواب  منظمات المجتمع المدن 
 
ان وبكل شد

ي  و الشعب  
ي الصراعات السياسية الت 

 ا وهو ما يعتبر خرق،  مفادها إعادة اقحام مسار العدالة الانتقالية ف 

لما   ،حقوق الانسان  اتانتهاك  لحقوق ضحايا   ا مضاعف  ا وللدستور وانتهاك  2013-53-للقانون عدد    ا صارخ

ات الآلاف من التونسيير  بخطبر    تضمنته  من استهزاء الذين اضطهدوا خلال   والتونسيات  حقوق عشر

الدكتاتورية،   و الحقبة  عذيب 
 
الت ممارسات  فداحة  من  تقليل  واللاإنسانيةاومن  القاسية  ي    لمعاملة 

الت 

اء   مزمنةالنفسية  والأمراض  الجسدي و الاضطرابات  التعرضوا لها  وما خلفته لهم من صنوف العجز   جر 

الأرزاق  التنك وقطع  القضائية  والملاحقة  مورستيل  ي 
عقود   الت  السابقة   طيلة  الأنظمة  سلطة  ،  تحت 

ي البلاد هشاشة. 
 والذين زادتهم الأزمة الاقتصادية والصحية ف 

 تصريحات  
 
د المنظمات الممضية على أن

ّ
 ة ب القانوني وانبالج  عميق جهل    عن  تعبر  النواب  هؤلاء  كما تؤك

ي    لمسار العدالة الانتقالية
الدولة التونسية،   من قبل  عليها   المصادقةالاتفاقيات الدولية  على غرار  تونس،  ف 

  المتعلق بالعدالة الانتقالية وبالأوامر الحكومية   2013-53وبالدستور التونسي وبالقانون الأساسي عدد  

لة الص  فيه  ذات  أرسل  الذي  الوقت  نفس  ي 
ف  الإنسانير   خاص  مقررين  5،  لحقوق  السامية   للمفوضية 

والاختفاء القشي والإعدام خارج نطاق القضاء واستقلال القضاة والمحامير  المعنيير  بالعدالة الانتقالية  

ات المقلقة حول وضعية حق  والتعذيب ين فيها عن تزايد المعطي  وق  مراسلة إلى الحكومة التونسية معبر 

د حول غ بالر  بتونس ومطالبير   إبطال الانسان  الانتقالية وحول مساعي  العدالة  ي مسار 
م ف 

 
تقد أي   ياب 

 . مخرجات اعمال هيئة الحقيقة والكرامة وتفكيك آليات المساءلة

مات  الأساس  وعلى هذا 
ّ
 المنظ

 
الواردة بتصريحات    كل  المغالطاتل  ا دحضو   على هذا البيان  الموقعة، فإن

واب،
 
حو   على التوظيف السياسي   تدعو الى النأي بملف العدالة الانتقالية  الن

 
أي العام و ل  توض وسائل للر 

ةالإعلام ببعض النقاط القانونية  الية المهم 
 
 : الت



 
 

ي الفصل   -1
، يلزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية بجميع أركانها 9-148الدستور التونسي ف 

ي ذلك حق  ضحايا الانتهاكات 
ي النفاذ إلى العدالةبما ف 

ي الانتصاف وف 
وملاحقة الجناة  الجسيمة ف 

 . ومعاقبتهم 

ي   -2
ر    جبر الحق ف   العادل  الصر 

 
 الاعتبار يكفله القانون الد

 
 المصادقة عليها ولىي والاتفاقيات الدولية  ورد

وتوكول الاختياري  نذكر منها  الدولة التونسية  من قبل   العهد الدولىي الخاص بالحقوق  ب  الملحقالبر

إليهوالذي    1966لسنة    المدنية والسياسية ت  ي   انضم 
التونسية ف  وكذلك ،  2011ماي    الدولة 

ة  
 
التعذيب  14الماد مناهضة  اتفاقية  القاسية  من  المعاملة  وب  ه من ض  أو    وغبر اللاإنسانية  أو 

ي طالبت الدول بعد
حرمان ضحايا التعذيب أو   مالمهينة، وقرارات لجنة مناهضة التعذيب الت 

م،  
ّ
ة  ذوي الحقوق من الالتجاء إلى وسائل التظل

 
من الاتفاقية الدولية لحماية   24وكذلك الماد

القشي، الاختفاء  من  الأشخاص  الأساسية  وإعلا  جميع  العدل  مبادئ  حول  حدة 
 
المت الأمم  ن 

للأمم  السابع  المؤتمر  عن  ادر  الص  لطة  الس  استعمال  ي 
ف  عسف 

 
والت الإجرام  بضحايا  قة 

ّ
المتعل

حدة. 
 
 المت

ي الفصول    الذي ينظم العدالة الانتقالية  2013-53القانون الأساسي عدد   -3
  ، 13و  12و  11و10ف 

ي  يكفل الح
ي    جبر ق ف 

ر الكاف  ،  يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية  ل بما والفعاالصر 

أو جماعيا   أن يكون فرديا  كبار السن والنساء والأطفال   ويأخذ بعير  الاعتبار وضعيةكما يمكن 

 الخاصة والمرض  والفئات الهشة.  والمعوقير  وذوي الاحتياجات

و  -4 ر  الصر  ي جبر 
ف  الحق   بتثبيت   

 
إلا والكرامة  الحقيقة  تقم هيئة  ها قد  لم  القانون    على   أجبر ذلك 

الداخلىي   2013-53الأساسي   القانونيةأوقد  ،  ونظامها  المهمة  تلك  توزي    ع    نجزت  خلال  من 

ر لضحايا   رات جبر الصر   جبر    فردية،مقر 
 
ر الماديعلما وأن م  الصر  ضوا    لا يه   الضحايا الذين تعر 

 
إلا

 لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان على معت  قانون العدالة الانتقالية وهي بصفة حصرية: 

 القتل العمد . أ 
 الموت تحت التعذيب او نتيجة له  . ب 
 ضمانات المحاكمة العادلة الإعدام دون توفر  . ت 
 الفقدان والاختفاء القشي مع عدم الظهور . ث 
 الاغتصاب  . ج
 التعذيب  . ح
ي دائم الاصابة أ . خ

ت إلى عجز جزن 
 
ي أد

 ثناء الاحتجاجات الت 
 العنف الجنسي  . د 
 اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة  المعاملةأشكال  . ذ 
ي  . ر 

 الاعتقال التعسف 
5-   

 
ي هو  عدد  كما تبير  المنظمات الموقعة بالأرقام أن

 
ر ماد   17649الضحايا المنتفعير  بجبر ض 

الذين   المنتفعير   م لكم توزي    ع 
 
الفكرية، ورفعا لكل  لبس، نقد ياقات والعائلات  الس  من مختلف 

ثبتت   والذين  ياق  الس  اتهم حسب 
 
ملف موا 

 
ي   لهمقد

ف  نة  مضم  إحصائيات  وهي  الضحية،  صفة 
ائد الرسمي المنشور با التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة  : لر 

 

 



 
 

 المجموع  لسياق ا

 9 2011-1987-1957ختلفةلمت السياسية الا ل التحو لامنظومات القديمة خلا
ي سياق خروج  الانتهاكات

 720 المستعمر الواقعة ف 

 273 المحاولات الانقلابية والمجموعات العسكرية  

 1337 2010-1955بية لا الط والمنظمات المجموعات

 1845 الاقتصادية ذات الصبغة  والأحداث النقابية  الأحداث
 326 ضد اليسار  الملاحقات

 139   ضد القوميير   الملاحقات
 11008 الاسلاميير  ضد  الملاحقات

ي سياق مكافحة  الانتهاكات
ي حدثت ف 

 797 الإرهابالت 

ي مجال حقوق ا الانتهاكات
 38 سان لانضد الناشطير  ف 

 4 الأقليات ضد  الانتهاكات

ي  14 -ديسمبر  17) أحداث الثورة التونسية 
 1003 (2011جانف 

 39 أحداث ما بعد الثورة 

 115 انتهاكات أخرى 

 

ذة -6
 
المنف الفردية هي ل  الجهة  ر  الصر  التونسية وذلك عن طريق صندوق   مقررات جبر  الحكومة 

  ه الحكومة ت، والذي ختم2018لسنة  211الأمر الحكومي عدد  لمقتضياتالكرامة وذلك تطبيقا 

اهد   التونسية تحت رئاسة
 
قانون من ال  41فصل  لل  ضي    ح ومباشر   ، وهو تطبيق السيد يوسف الش

 الاعتبار  الذي يحدث صندوق يطلق عليه اسم "صندوق ا  2013-53الأساسي عدد
 
لكرامة ورد

 . لضحايا الاستبداد" 

 

د  -7
 
وي    ج لها باستمرار  وتشد ي يتم الب 

ه: المنظمات أيضا درءا للمغالطات الت 
 
 بأن

المادي . أ  التعويض  من  قسط  أي  يتم  ضف  الانتقالية  لم  العدالة  قوانير   لضحايا   طبق 

هيئة   من  المسندة  الفردية  رات  المقر  أصحاب  الجسيمة  الكرامة، الانتهاكات    الحقيقة 

 
 
مات حيث أن  بعد.  صندوق الكرامةه لم يتم  تركبر  مقو 

التأهيل  يقعلا   . ب  المادي والمعنوي وإعادة  ة  التعويض  أ   مباشر الدولة حيث   من خزينة 
 
  ن

كنه من  عند فتح  ملايير  دينار فقط    10  ترصد الدولة   تركبر  إدارته صندوق وهو ما سيم 

و و  فيهكتابته 
ّ
  موظ

تتأن   وحيث  و   99%،  الخارجية  الهبات  من  الموارد  عات  من  التبر 

وطة الصادرة من المجتمع الدولىي  و 
اعم للانتقال الديمقراطي العطايا الغبر مشر

 
، ونسبة  الد

والمصالحة،  التحكيم  لجنة  الصادرة عن  التحكيمية  القرارات  من  المتأتية  الأموال  من 

ي العديد وطبقا للتشاري    ع الجاري بها العمل
من التجارب المقارنة على غرار   ، وهذا ما تم  ف 

و   . والمغرب وجنوب إفريقيا  وكولومبيا دولة الببر

وا مناصبكما   -8
ّ
ر المادي للضحايا الذين تول

قيادية أو اشتغلوا  لا يسمح القانون بالانتفاع بجبر الصر  

وكذلك    كأعضاء يعي  تشر مجلس  ي 
ف  النيابة  لهم صفة  الذين  أو  الحكومة  أو  الجمهورية  برئاسة 

 ، ير 
ة وحت   الرؤساء المديرين العام 

ّ
ة ورؤساء البلديات وأعضاء الهيئات المستقل

 
القناصل والولا



 
 

ر الصادر عن مجلس    2018-11من القرار الإطاري العام  عدد  23وذلك حسب الفصل  
لجبر الصر  

 يقة والكرامة. هيئة الحق

،  و ي الأخبر
ي تبذلها الدولة التونسية بجميع هياكلها   المنظمات الموقعة تثمنإذ  و ف 

الجهود الوطنية الت 

وس كوفيد   ي إدارة الأزمة الصحية غبر المسبوقة بسبب فبر
 19ف 

 
د على  ، فإن

ّ
 أغلبية ضحايا ها تؤك

 
أن

ي  الانتهاكات الجسيمة  
ارا بدنية ونفسية واجتماعية جسيمة، ومن اعاقات وسقوط بدن  يشكون أض 

ي الصحة على امتداد  وأمراض مزمنة جراء التعذ
يب والمعاملة السيئة داخل السجون وانتهاك الحق ف 

  ، ر   فضلا علىسنير  ي انتظار تفعيل مقررات جبر الصر 
ما يعانونه من خصاصة وهشاشة اقتصادية ف 

حقوقهم جاع  تقديرها    .واسب  للبلاد،  لل ومع  والاقتصادي  ي 
الوبان  تمسكها وضع  عن  بجميع   تعبر 

ي ذلك حق  ه توصيات  مخرجات العدالة الانتقالية و 
ي النفاذ   الضحايا  يئة الحقيقة والكرامة، بما ف 

ف 

الحقيقة ومعرفة  العدالة  يطال إلى  الذي  اليومي  والتشويه  والمغالطات  از  بالابب   يقبلون  ولا  هذه   ، 

 القضية الحقوقية بامتياز. 
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